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 (هـ1434لعام  32قرار رقم )

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانيةمن  لصادرا

  ،أ() شركة  /المقدم من المكلف عتراضبشأن الا 

 هـ29/8/1432وتاريخ  289برقم 

 .م2008م إلى 2005ات للسنوات المالية من ستيرادالمعدل عن فروقات الاعلى الربط الزكوي 

 

 

 -:الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع  الابتدائيةالزكوية الضريبية  عتراضالااجتمعت لجنة  هـ24/12/1434 الموافق الثلاثاء ومي إنه في

 -:كل من والمشكلة منمصلحة الزكاة والدخل 

 رئيسًا   الدكتور/..............

 عضوًا ونائبًا للرئيس   الدكتور/..............

 عضوًا   الدكتور/..............

 عضوًا   الأستاذ/..............

 عضوًا   الأستاذ/..............

 سكرتيرًا   الأستاذ/..............

م 2005ات للسنوات المالية من المعدل عن فروقات الاستيراد الزكويالربط  على ،أ() شركة  المكلف/ اعتراضوذلك للنظر في 

بالبحث والمناقشة في ضوء  عتراضوقد تناولت اللجنة الا ،هـ2/7/1432ريخ بتا بجدة المصلحةوالصادر من فرع  ،م2008إلى 

 الموافق الثلاثاءيوم القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة على ملف  طلاعمة من المصلحة وبالاالمقد عتراضمذكرة الا

 وتاريخ 7042/16/1434 رقم .المصلحة بموجب خطاب ،...........،...........،.........../بحضور ممثلي المصلحة هـ17/12/1434

 .هـ18/12/1418 وتاريخ  (.............)رقم  سعودي الجنسية بطاقة أحوال، ............../المكلفوبحضور ممثل ، هـ19/11/1434

 :نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما  وفيما يلي وجهتا

 .هـ2/7/1432اريخ ( وت5234/3برقم ) صادر :إعادة فتح الربط المعدلرقم وتاريخ 

 .هـ29/8/1432( وتاريخ 289: وارد برقم )على الربط المعدل عتراضرقم وتاريخ الا

 -:الناحية الشكلية :أولًا 

 .ومن ذي صفة اخلال الموعد المحدد نظامً  تقديمهل مقبول شكلًا  عتراضالا

  -:الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 :المكلف والمصلحة حيالهاوفيما يلي نعرض لنقاط الخلاف ووجهة نظر كل من 
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( ريال، وزكاته بلغت 26.388.109بإجمالي وعاء زكوي بمبلغ ) ،م2008ات للسنوات المنتهية حتى ستيرادفروقات الا-

     .ريال (659.703)

 زكاته المبلغ  الأعوام

 ريال  254.241 ريال  10.169.639 م2008

 ريال  135.000 ريال  5.400.000 م2009

 ريال  75.000 ريال  3.000.000 م2010

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

لنموذج الإقرار الزكوي القديم والذي لا يشمل  اكانت الشركة تقوم بإعداد إقراراتها الزكوية للسنوات السابقة، طبقً -1

 فصل بين قيمة المشتريات الداخلية وقيمة المشتريات الخارجية.

لأن هذا النموذج جديد ولعدم الوعي الكافي  ام ونظرً 2008م حتى 2005 عند إعداد الإقرارات الزكوية للأعوام من-2

الزكاة، فلم يتم فصل المشتريات الداخلية  احتساببأهمية فصل المشتريات الداخلية عن المشتريات الخارجية وتأثير ذلك على 

مة المشتريات الخارجية خلال م بطريقة صحيحة مما أدى إلى عدم إظهار كامل قي2008م حتى 2005والخارجية للأعوام من 

 الأعوام المذكورة في الخانة التي تخصها.

ستكمال أعمال المراجعة وإصدار البيانات الحسابية المدققة النهائية، كما قامت الشركة باستدراك وتصحيح هذا الخطأ عند ا

 -:يلي

  مشتريات خارجية 

 يةمشتريات داخل جمارك معدات وقطع مواد أولية للتصنيع السنة

 535.817.47 255.711.5 515.961.23 839.364.40 م2005

 59.936.515 737.760.7 40.910.550 315.218.50 م2006

 714.897.54 574.769.11 821.131.41 495.313.119 م2007

 242.879.47 498.354.11 909.243.51 913.514.171 م2008

ات مصلحة الجمارك كمبرر للمحاسبة على فروق المشتريات دون ت المصلحة على بياناعتمدعند إعداد الربط المرفق -3

في دفاتر  على المستندات الثبوتية التي تثبت حقيقة ما تم تسجيله طلاعات الشركة من خلال الااستيرادالتأكد من صحة 

بيانات مصلحة  ختلاف بين ما تم التصريح عنه في دفاتر الشركة وما أظهرتهالشركة والوقوف على الأسباب الحقيقية للا

 .الجمارك

ات المبينة ضمن سجلات مصلحة الجمارك لا ينتج عن تسجيل/ التصريح ستيرادكما هو مبين أعلاه فإن الاختلاف بين الا-4

ات غير حقيقية بل بسبب وجود خطأ في التصنيف، وقد قامت الشركة بتزويد المصلحة بصورة من مستخرجات استيرادعن 
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 المصلحة الجمارك والمشتريات طبقً  الاه، مع كشوف تحليلية تتضمن تسوية بين المشتريات طبقً مصلحة الجمارك للسنوات أع

بأنها قامت بالتصريح عن تؤكد ستعداد لتزويد مصلحتكم الموقرة بأية مستندات إضافية ا بأن الشركة على اللحسابات، علمً 

 .إجمالي المشتريات الخارجية المبينة ضمن مستخرجات مصلحة الجمارك

 ضمن المصاريف سواء كانت داخلية أو خارجية صحيحة ومؤيدة إدراجهاإن الشركة تؤكد أن إجمالي المشتريات التي تم -5

 الشركة.  إيراداتتم إدراج الإيرادات المقابلة لها ضمن واتير وأوامر شراء مستنديا بموجب فسوحات جمركية وفو

ن بيانات الجمارك هي بيانات استرشادية بينما ضمن عدة تعاميم أة والدخل وقد أكدت الإدارة العامة لمصلحة الزكا-6

المشتريات هو التأكد من أن هذه المصاريف مؤيدة وتم إدراج الإيرادات المقابلة لها ضمن إيرادات الشركة.   اعتمادالأصل في 

 -:ونذكر على سبيل المثال التعاميم التالية

 -ذي نص على ما يلي:هـ وال28/4/1429بتاريخ  4/22/9تعميم  رقم -

هـ وتؤخذ هذه البيانات 16/5/1413وتاريخ  76/1ا لتعميم المصلحة رقم وفقً  بيانات مركز المعلومات استرشادية؛"أن 

ات لم تدرج ضمن تكلفة البضاعة المشتراة من الخارج على الرغم من ورودها ضمن بيانات استيرادفي الحسبان في حالة وجود 

يراداتها وربحيتها بالدفاتر ويعد هذا تدرج بالتكلفة وبالتالي لم تدرج إات لم ستيرادن هذه الات وفي هذه الحالة فإمركز المعلوما

 الشركة. لأنشطة إظهاروعدم  إخفاء

ا ات وذلك وفقً ستيرادصحة تلك الا-ا لما جاء في خطابكمطبقً -ثبت الفحص يتعلق بحالة المكلف المذكور فقد أوفيما 

ا لتعميم المصلحة وفقً  والأساسصل حيث إن الفسوحات الجمركية هي الأمركية التي قدمها المكلف، وللفسوحات الج

 الجزء المؤيد مستنديا من المشتريات الخارجية." اعتمادفي  الرأينوافقكم  فإنناالمذكور، لذا 

 -ما يلي: ( والذي نص علىاهـ )الفقرة ثالثً 12/10/1429بتاريخ  4823/9تعميم  رقم  -

هـ، ضمن تكلفة المبيعات لإفادة المكلف بأنها مشتريات محلية وليست 1424لعام  ( ريال195.942.11مبلغ ) اعتماديتم  "

حيث إن بيانات ات إذا كانت غير مدرجة ببيانات الجمارك، ستيرادالا اعتماده بوجه عام لا يعتد بمبدأ عدم حيث إنمستوردة، 

ون هذه ج هذه البيانات بحساباتها، وحال كخذ بها حال إثبات أن الشركة لم تدرسترشادية ويتم الأالجمارك هي بيانات ا

المشتريات )محلية أو خارجية( مؤيدة بموجب مستندات وتم التأكد من إدراج الإيرادات المقابلة لها ضمن إيرادات الشركة، ففي 

  ."هااعتمادهذه الحالة يتم 

 هـ والذي نص على ما يلي:15/4/1430در بتاريخ الصا 2030/9تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم -

ختلاف بينها وبين ما استيرادات المكلف إلا أن وجود ا" بالرغم من أن بيانات مصلحة الجمارك تعد مؤشرا لتحديد تكلفة 

ات يراداستعليه كمبرر للمحاسبة عن هذه الفروق، حيث يلزم التحقق من صحة  عتمادصرح عنه المكلف في حساباته لا يلزم الا

على كافة المستندات الثبوتية المؤيدة التي تثبت  طلاعالمكلف سواء من خلال الفحص الميداني أو الفحص المكتبي والا

ختلاف بين ما تم التصريح عنها بدفاتره وما ب الحقيقية للاحقيقية ما تم تسجيله في دفاتر المكلف والوقوف على الأسبا

 .أظهرته تلك البيانات "

 المصلحة وجهة نظر  

ول الثابتة وقطع الغيار فقط المكلف وتم قبول وجهة نظره فيما يخص مشتريات الأص اعتراضقامت المصلحة بدراسة خطاب 

حة صهـ وتتمسك المصلحة ب2/7/1432وتاريخ  5234/3ستبعادها من المشتريات الخارجية وصدر بذلك الربط معدل رقم وتم ا

رق الناتج بين القوائم المالية للمكلف وبين بيانات مركز معلومات مصلحة الزكاة ات حسب الفستيرادالاربطها عن فروقات 

والدخل والذي يتم تغذيته من مصلحة الجمارك وكذلك لعدم تقديم المكلف مستخرج من مصلحة الجمارك وعدم تقديم 
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لتعميم المصلحة  اوذلك طبقً  راضعتما جاء بالقوائم المالية لجميع الأعوام محل الا اعتمادالفسوحات الجمركية لمطابقة و

 .هـ15/4/1430( وتاريخ 2030/9رقم )

 رأي اللجنــــــــــــــــة

ستماع وما ورد في جلسة الاالمكلف وفي رد المصلحة عليه  اعتراضبعد دراسة وجهتي نظر الطرفين كما وردتا في 

ستماع والمناقشة، فإنه تبين أن المكلف يفيد لال المكلف  إلى اللجنة في جلسة اوفي الخطاب الذي قدمه ممث،  والمناقشة

للبيان الجمركي سببه أنه أخطأ  ابأن الفرق بين قيمة المشتريات الخارجية الواردة في القوائم المالية والمشتريات الخارجية وفقً 

أن إجمالي قيمة في التصنيف، فأدخل جزء من المشتريات الخارجية ضمن المشتريات الداخلية، ويضيف المكلف بأنه طالما 

لف بتعبئته ه ولكنه بالرجوع إلى الإقرار الزكوي الذي يقوم المكاعتراضفيجب قبول  االمشتريات الخارجية والداخلية واحدً 

والبند رقم  .الخارجويخص تكلفة المواد المشتراة من  20202البند رقم  :تضح أنه يشتمل على بندينوتقديمه إلى المصلحة ا

لمواد المشتراة من الداخل، وقد قام المكلف بتعبئة هذين البندين وفرق بين مشترياته الخارجية ويخص تكلفة ا 20203

، ولكن الفرق لم يظهر إلا عندما تمت مقارنة ما ورد في الإقرار بما ورد في البيان عتراضوالداخلية لجميع السنوات محل الا

ه بوجود خطأ في اعتراض االمكلف على ذلك مبررً عترض ا، ادستيرلحة بحساب ربح على فرق الاالجمركي، وعندما قامت المص

عليه فإن اللجنة تؤيد المصلحة في المعالجة  بناءً و ،قبل مثل هذا التبرير من المكلفالتصنيف، وترى اللجنة أنه من الصعب أن ي  

 عتراض.الزكوية التي اتبعتها بالنسبة لفروق المشتريات الخارجية الخاصة بالمكلف لسنوات الا

   

 القــــــــــرار

ات للسنوات ستيرادالمعدل عن فروقات الا الزكويالربط  علىأ( ) شركة /المكلف المقدم من عتراضالاقبول  :أولًا 

 .من الناحية الشكلية م2008م إلى 2005المالية من 

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 .لحيثيات القرار اوفقً  ؛يرادستالزكاة الشرعية على بند فروقات الا احتسابتأييد المصلحة في 

من أحقية كل من  وتعديلاتها 1370لعام  393( من القرار الوزاري رقم 12على ما تقضي به المادة ) بناءً   ا:ثالثً   ا:ثالثً 

ل إلى اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلا اعلى القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسببً  عتراضالمصلحة والمكلف في الا

 امن تاريخ استلام القرار على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الزكاة المستحقة عليه أو تقديم ضمانً  اثلاثين يومً 

من تاريخ  اعلى هذا القرار خلال ثلاثين يومً  عتراضالابتدائية، فإنه يحق لكلا الطرفين الا عتراضلقرار لجنة الا اللمصلحة طبقً  ابنكيً 

 إلى اللجنة الاستئنافية بالرياض. ذلك بتقديم الاستئناف مباشرة من قبل المكلف أو من يمثلهو  ،استلامه

 


